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  مقدمــــة

الحمــــد الله رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى أشــــرف المرســــلين ســــيدنا محمــــد 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين

السياسة الجنائيـة إلـى وقايـة المجتمـع مـن خطـر الجريمـة ومحاولـة القضـاء تهدف 
تتخــذ الجــزاء الجنــائي ســبيلاً لتحقيــق ذلــك الهــدف ، إلا أن ومــن هــذا المنطلــق عليهــا ، 

يرتبط مـدى نجـاح العقوبـة فـي و الجزاء الجنائي بصورته التقليدية كان يتمثل في العقوبة 
الكفـــاح ضـــد الجريمـــة بمـــدى قـــدرتها علـــى تحقيـــق الأهـــداف الموكلـــة إليهـــا ، وقـــد أثبتـــت 

بفعاليـة فــي بعـض الحــالات وتعجـز عــن أدائـه فــي  ن العقوبـة تــؤدي هـذا الــدورأالتجربـة 
الحاجــة إلــى التفكيــر فــي صــورة أخــرى للجــزاء الجنــائي   تحــالات أخــرى ، ومــن هنــا كانــ

تشــترك معهــا فــي الهــدف النهــائي ، وهــو الحــد مــن ظــاهرة الجريمــة فــي حـــياة المجتمـــع  
  .)١( وتختلف معها في الطبيعة وفي السبيل الذي يكفل تحقيق الهدف الواحد

وهذه الصورة المسـتحدثة للجـزاء الجنـائي هـي مـا اصـطلح علـى تسـميتها بالتـدابير 
التســــمية الأولــــى هــــي الأكثــــر ، و  )٢( ائية أو تــــدابير الأمــــنـدابير الوقـــــترازية أو التـــــالاحــــ
  .شيوعاً 

ـــا أصـــبحت هـــذه التـــدابير الوقائيـــة ، الوســـيلة الثانيـــة مـــن وســـائل الجـــزاء  ومـــن هن
  .في مجال السياسة الجنائية لمكافحة الإجرام  الجنائي بجانب العقوبة

وللإلمـــام بالأفكـــار الأساســـية فـــي نظريـــة التـــدابير الوقائيـــة وإبـــراز أهـــم معالمهـــا ، 
ينبغــي التعــرض إلــى ماهيتهــا ثــم إلــى وجــه الاخــتلاف بينهــا وبــين العقوبــة وإلــى شــروط 

   .وضعها في القوانين السودانية تطبيقها وأخيراً 
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  -:ابير الوقائيةماهية التد: اولاً 

  : لغةً  تدابير الوقائيةالتعريف  .١

  :جاء تعريف التدابير الوقائية في اللغة في كلمتين 

مخففـــاً ومـــثقلاً الظلـــم ، قـــال ) الـــدّبر(و) الـــدّبر) (دبـــر(وردت  بمعنـــى : التـــدابير : الأولـــى 
لـدبر أيضـاً وا)  لا يرتـد إلـيهم طـرفهم(جعله للجماعة كمـا قـال تعـالى ) ويولون الدبر(تعالى

دبــار ويقــال شــر الــرأي اســم مــن الإضــد القبــل ، والــدبرة بفتحتــين الهزيمــة فــي القتــال وهــي 
بوزن الطبري وهو الذي يسنح أخيراً عنـد قـوت الحاجـة ، وقطـع االله دابـرهم ، أي ) الدبريّ (

  .)٣( إلى ما تؤول إليه عاقبته رفي الأمر النظ) التدبير(و. آخر من بقي
يتقـي تقضـى يقضـي ) تقـى(يتقـي و) اتقـى) (وقـى(وأيضاً وردت بمعنـى : الوقائية : الثانية 

وقايـــة بالكســـر حفظـــه ) تقـــاة(و) اتقـــى تقيـــة(واحـــد والتقـــاة التقيـــة ، يقـــال ) اتقـــى(و) تقـــوى(و
يتضـح ممـا سـبق أن المناسـب للبحـث أن .)٤(أيضاً التي للنساء وفـتح الـواو لغـةً ) الوقاية(و

  .حفظ يمر النظر إلي ما تئول إليه عاقبته والوقاية من يتقي و التدابير في الأ

  -: اصطلاحاً  تدابير الوقائيةالتعريف .٢

التـــدبير الوقـــائي إجـــراء جنـــائي يواجـــه الخطـــورة الإجراميـــة الكامنـــة فـــي شخصـــية   
إجــراءات "كمـا تعــرف التــدابير الوقائيــة بأنهــا . )٥( مرتكـب جريمــة ، لتــدرأها عــن المجتمــع

أيضــا جــاء . )٦(" تتخــذ حيــال المجــرم بهــدف إزالــة أســباب الإجــرام لديــه وتأهيلــه اجتماعيــا
إجــراء يقــرره المشــرع بهــدف مواجهــة الخطــورة الإجراميــة "تعريــف التــدابير والوقائيــة بأنهــا 

  .)٧(" لدى شخص ما
ن تطبيـق التـدبير إلا بمناسـبة ارتكـاب جريمـة وفقا للتعريف الأول والثـاني فـلا يمكـ  

مــا وهنــا يكــون التــدبير كالعقوبــة يأخــذ صــورة الجــزاء بهــدف التقــويم والإصــلاح ، ولــيس 
بهــدف الوقايــة فقــط ، أمــا التعريــف الثالــث للتــدبير فــلا يشــترط أن يكــون الخاضــع لــه قــد 

                                                 
 



طــورة التــي ارتكــب جريمــة بالفعــل ، إنمــا يكفــي أن تتحقــق فــي جانبــه بعــض مظــاهر الخ
تــوحي باحتمــال جنوحــه إلــى ارتكــاب جريمــة ، والواقــع أن هــذا المفهــوم هــو أســاس فكــرة 
التــدبير الوقــائي ولعــل تســميته بالتــدبير الوقــائي تفصــح عــن أن هدفــه هــو الوقايــة ولــيس 

  .العلاج
وهي لـذلك تكمـل النظـام القـانوني الجنـائي خاصـة فـي الحـالات التـي لا يمكـن أن   

ة نظــراً لعــدم تــوافر شــروط المســئولية الجنائيــة حيــال الجــاني مثــال ذلــك توقــع فيهــا العقوبــ
الجنون وصـغر السـن ، كمـا أنهـا تكمـل العقوبـة أيضـاً فـي الحـالات التـي لا تجـدي فيهـا 
العقوبـــة فـــي إصـــلاح المحكــــوم عليــــه وتهذيبــــه مثـــال ذلـــك المجرمــــون الشـــواذ ومعتـــادو 

  .)٨( الإجرام
ئيـة إجـراءات جنائيـة تواجـه خطـورة كامنـة فـي شـخص ومن ثم تعتبر التدابير الوقا  

إنســان غيــر مســئول جنائيــا لســبب أو أكثــر مثــل صــغر الســن أو الجنــون وغيرهــا وذلــك 
  . لتأهيله وإصلاحه وإزالة خطورته الإجرامية عن المجتمع

  -:القانون  يتطور التدابير الوقائية ف .٣

إلـــــــــى المدرســـــــــة  يرجـــــــــع فضـــــــــل تأصـــــــــيل النظريـــــــــة العامـــــــــة للتـــــــــدابير الوقائيـــــــــة  
مــذهب فلســفي يقــيم المعرفــة علــى نطــاق الخبــرة الحســية ، أمــا مــا يجــاوز الخبـــرة (الوضــعية

 تفمعرفتـــه مســـتحيلة أو خاليـــة مـــن المعنـــى ، كـــان هيـــوم رائـــداً للمـــذهب الوضـــعي واو وجســـ
  التــــي تــــرجح اســــتحالة معرفــــة " الوضــــعية المنطقيــــة"كونــــت داعيــــة إليــــه ، ثــــم نشــــأت عنــــه 

والتــي  )٩()يجــاوز خبرتــه إلــى منطــق اللغــة نفســه لا إلــى أســاس ســيكولوجي الإنســان لمــا     
، ولكـــن ظهـــور  اعتمـــدت عليهـــا كصـــورة وحيـــدة للجـــزاء الجنـــائي تحـــل محـــل العقوبـــة  

اســـبق مـــن المدرســـة الوضـــعية ، إذ كانـــت معروفـــة كتـــدابير إداريـــة أالتـــدابير الوقائيـــة ، 
الأمـراض العقليـة ، أو كعقوبـات  تتخذ قبل الأشخاص كإيداع المجرم المجنون مستشفى

مــن بعــض الأنشــطة أو الحــد  دالتقييــتبعيــة أو تكميليــة كالحرمــان مــن بعــض الحقــوق أو 



مــــن حريــــة التنقــــل أو مصــــادرة الأدوات الناتجــــة عــــن الجريمــــة أو التــــي اســــتخدمت فــــي 
  .)١٠( ارتكابها
ومن بعد ذلك تطورت التدابير الوقائية حتى تم استقلالها عن فكرة العقوبـة بظهـور   

من رواد حركـة الـدفاع : مارك آنسل(المبادئ التي أرستها مدرسة الدفاع الاجتماعي بزعامة 
م كتابـــاً نـــال شـــهرة واســـعة حـــول الـــدفاع ١٩٥٤الاجتمـــاعي الحـــديث وهـــو فرنســـي ، نشـــر عـــام 

ت علــى يديــه الحركــة الجديــدة بصــورة أوضــح وحاولــت التوفيــق بــين الاجتمــاعي الحــديث فتبلــور 
وأصــبحت هــذه  )١١(.)الاعتبــارات الإنســانية مــن ناحيــة والاعتبــارات القانونيــة مــن ناحيــة أخــرى 

لهــــا كيــــان مســــتقل فــــي  وأصــــبحالتــــدابير مســــتقلة بأغراضــــها وطبيعتهــــا عــــن العقوبــــات ، 
ي وقـانون العقوبـات الألمـاني المعــدل سـنة التشريعات الحديثة مثل قانون العقوبات الإيطال

  .)١٢( )م١٩٧١(، وقانـون العقـوبات السويسـري المعـدل سنة ) م١٩٦٩(

وهكــذا أصــبحت التشــريعات الحديثــة بصــفة عامــة تأخــذ التــدابير الوقائيــة بصــفتها   
ت واضـحاً بـاهذه وليس بإلباسها قناع العقوبات التبعية أو التكميليـة وتبريـر ذلـك أنـه قـد 

في السياسة الجنائية الحديثة أن الالتجاء إلى العقوبة وحدها كصـورة للجـزاء الجنـائي لا 
تكفــي لتحقيــق أهــدافها فــي الوقايــة مــن الجريمــة ، فمــن ناحيــة قــد لا يكــون الجــاني أهــلاً 

ن ظلـــت خطورتـــه الإجراميـــة إ لتنفيـــذ العقوبـــة عليـــه كـــالمجنون فـــلا توقـــع عليـــه العقوبـــة و 
ــــة ثانيــــ ــــة العقائمــــة ومــــن ناحي ــــة فــــي مواجهــــة بعــــض طوائــــف اة قــــد لا تجــــدي العقوب دي

المجرمين ، مثال ذلـك المجرمـون الشـواذ ومعتـادو الإجـرام لـذلك لا بـد مـن تـدابير يكمـل 
  .)١٣( بها نقص العقوبة للوقاية من الجريمة

والآن أصبحت التدابير الوقائية هـدفها الأساسـي هـو إصـلاح الجـاني ووقايتـه مـن   
  .)١٤( ريمة بصرف النظر عن الاسم الذي يندرج تحته التدبيرالالتجاء إلى الج

  -:عة الإسلاميةيالتدابير الوقائية في الشر :ثانياً 

عنـد فقهائهـا إلا  الاسـمفي الشريعة الإسلامية وإن لم تعرف التدابير الوقائيـة بهـذا   
وجودها مـن حيـث المضـمون فقـد شـملها الفقهـاء ضـمن عقوبـات التعزيـر   أحدينكر لا أنه 



دمـي وفـي كـل معصـية لـيس فيهـا حـد لآلأن التعزير عقوبة غير مقـدرة تجـب حقـاً الله أو 
ما أن التعزيـر تأديـب ، وطال )١٥( نه تأديب استصلاح وزجرأولا كفارة وهو كالحـدود في 

ن في تطبيق التـدابير الوقائيـة ر الوقائية ، لألا خـلاف بينهما وبين التدابي للإصلاح  إذ
  .أيضاً تأديب للإصلاح

  -:التدابير السالبة للحرية  .١
أجاز بعض الفقهاء حبس الجاني مدة غير محددة مقـدماً وتحـددها توبتـه  ويكـون   

ذلــك فــي بعــض الجــرائم وبالنســبة لــبعض المجــرمين الخطــرين الــذين يتعــين كــف آذاهــم 
، ومـــنهم الســـارق للمـــرة  )١٦( عــــن المجتمــــع حتـــى ينصــــلح حــــالهم عـــن النـــاس وبإبعــــادهم

، كمـا أجـازوا حجـز المجنـون حتـى يتقـى خطـره علـى  )١٨( ومعــتادي اللــواط،  )١٧( الثالثة
ـــزل الصــبي الممـــيز حتــى ينصــلح حـــاله إذا كـــان يرتكــب الجريمــة أو يخشــى  النــاس  وعـ

  .)١٩( منه ارتكابها

  -:ية التدابير المقيدة للحر  .٢

تــــدابير مقيــــدة للحريــــة تتمثــــل فــــي النفــــي  ةوفــــي الشـــــريعة الإســـــلامية هنــــاك ثلاثــــ  
  .والتغريب والإبعاد

إنمـا جـزاء الـذين [فتدبير النفي يجب كجزاء على قاطع الطريق عمـلاً بحكـم الآيـة   
يحــاربون االله ورســوله ويســعون فــي الأرض فســاداً أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم 

  .)٢٠( ]من خلاف أو ينفوا من الأرض وأرجلهم 

كمــا جــاء النفــي كتــدبير تعزيــري للمخنثــين ، حيــث قضــى الرســول صــلى االله عليــه   
وسـلم بــالنفي تعزيـراً فــي شـأن المخنثــين إذ نفـاهم مــن المدينـة ، ونفــى عمـر بــن الخطــاب 
نصــر بــن حجــاج لافتتــان النســـاء بــه ، كمــا عاقــب بــه صــبيغاً لكثــرة ســؤاله عــن الــذاريات 

  .)٢١( والمرسلات وشبههن للتشكيك

أمـــا التغريـــب فجـــاء كتـــدبير للزانـــي غيـــر المحصـــن ولمـــن يرتكـــب جريمـــة التزويـــر    
معــن بــن زائــدة لمــا عمــل خاتمــاً واســتعمال المحــررات المــزورة ، فقــد نفــى عمــر الخطــاب 



خـذ بهـذه الوسـيلة منـه مـالاً ، وذلـك بعـد مـا ضـربه غيـر أنقش خاتم بيت المـال ، و  يهعـل
  .)٢٢( وحبسه مرة

أمــا الإبعــاد فهــو تــدبير للحــربيين الــذين أذن لهــم بــدخول دار الإســلام وأتــوا بعمــل   
  .)٢٣( يخل بالأمن العام أو خشي منه الإخلال بالأمن فيجوز إبعادهم

  -:التدابير الوقائية  .٣

هـــــناك تــــدابير وقائيــــة مختلفــــة عرفتهــــا الشــــريعة الإســــلامية كعــــزل المســــتخدم أو   
وظيفته ، وحرمان القاذف من الشهادة ومصادرة أدوات الجريمة ومصـادرة المـوظف من 

  .)٢٤( ما حرمت حيازته

  -:التدابير التربوية  .٤

ومـــن هـــذه التـــدابير ، الإعـــلام والإحضـــار لمجلـــس القضـــاء ، وصـــورته أن يقـــول   
فلا تفعله بعد ذلك ، ومـن التـدابير  ……القاضي للجاني ، بلغني انك فعلت كذا وكذا 

ــوزهن فعظــــوهن [ ـالى ــــــوله تعــــظ لقـالوعـــ وهـــذا تـــدبير للمـــرأة  )٢٥( ]واللاتـــي تخـافــــون نشــ
  .الناشز

ومن هذه التدابير التوبيخ ، حيث جاء عن الرسول صلى االله عليه وسـلم أنـه قـال   
ـــا أبـــا ذر {ال ـه قــــل بأمــــندما عيـــر رجــــلأبـــي ذر عـــ نـــك امـــرؤ فيـــك إه ، ـيرته بأمــــأعـــ: ي

  .)٢٦( }جاهلية

التدابير الهجر ، ومعنـاه مقاطعـة المحكـوم عليـه والامتنـاع عـن الاتصـال بـه  ومن  
أو معاملتــه بــأي نــوع أو طريقــة كانــت ، وهــي مشــروعة بالكتــاب لقولــه تعــالى فــي شــأن 

 )٢٧( ]واللاتـــي تخـــافون نشـــوزهن فعظـــوهن واهجـــروهن فـــي المضـــاجع [ تأديـــب الزوجـــة 
لى االله عليـه وسـلم أصـحابه الثلاثـة بالسـنة ، فقـد هجـر الرسـول صـ وهي مشـروعة أيضـاً 

  .)٢٨( الذين خلفوا في غزوة تبوك



وهــــذه التــــدابير التــــي جــــاءت بهــــا الشــــريعة الإســــلامية ، وضــــعت تحــــت عقوبــــات   
وهي لا تختلف في شـيء خذ القانون السوداني بعضها ، أوالتدابير الوقائية وقد ير ز التع

احــد ، و إذ الهــدف مــن ورائهمــا  عمــا جــاءت بــه القــوانين الوضــعية مــن تــدابير وقائيــة ،
ويتمثـــل فـــي وقايـــة المجتمـــع مـــن خطـــر الجريمـــة ، كمـــا أن للشـــريعة الإســـلامية أهـــداف 

تتمثــل فــي إيجـاد مجتمــع صــالح  ،أسـمى وأغلــى مـن ذلــك فــي تطبيقهـا لعقوبــات التعزيـر 
ويعــرف فيــه كــل مــواطن مــا لــه  ،تســوده المحبــة وترتفــع عنــه البغضــاء وأســباب الكراهيــة 

وطريق الخيـر واضـحاً فيتبـع ، فـلا  ،ويعرف فيه طريق الشر واضحاً فيجتنب  وما عليه
  .يكون فيه مجال للجريمة

  -:بين التدابير الوقائية والعقوبة الاختلاف أوجه:ثالثاً 

للشبه بين التـدابير الوقائيـة والعقوبـة ، تتمثـل فـي الشـرعية والشخصـية  أوجههناك   
وجواز التفريد والتأهيل للجاني وجواز الإلغاء إذا تبـين خطؤهمـا ولـو بعـد الحكـم النهـائي  

  . )٢٩( لمحكوم عليه أو إهدار لآدميته والعدالةاوعدم امتهان 

وبــة فــيمكن تلخيصــها علــى النحــو الاخـــتلاف بــين التـــدابير الوقائيــة والعق أوجــها ـأمـ  
  -:الأتي

إذا كانــت العقوبــة تتضــمن عنصــر الزجــر والإيــلام كقاعــدة ، فــإن التــدابير الوقائيــة  .١
تهدف فقط إلى إزالة أسباب الإجرام ، وبالتالي فهي علاجية أو وقائية فقط وتخلـو كليـة 

فهـذا غيـر ملحـوظ  من هدف الزجر وما يستتبعه من إيلام ، وإذا سببت لـه التـدابير ألمـاً 
  .فيها ولا مقصود لذاته

الجريمــة وثبــوت المســئولية عنهــا  علــى  لارتكــابن العقوبــة تطبــق كنتيجــة قانونيــة إ .٢
حين أن التدابير الوقائية يمكن أن تطبق في حالات انعدام المسئولية ، كمـا أنهـا تطبـق 

  .بمناسبة الجريمة المرتكبة وليس بسببها

عكس العقوبـة لا تنطـوي علـى لـوم أخلاقـي موجـه إلـى مـن تـم  التدابير الوقائية على .٣
إنزالها به ، فهـي وسـيلة عـلاج للخطـورة أي أنهـا تتجـه إلـى ناحيـة المسـتقبل لتمنـع وقـوع 



أو تتــــيح التكفيــــر عنهــــا   ةجريمــــة محتملــــة ولا تقصــــد الماضــــي لكــــي تعاقــــب عــــن خطئيــــ
ورة الحاضــر دفعــاً لجريمــة الماضــي ، أمــا التــدابير فتواجــه خطــ ةفالعقـــوبة تواجـــه خـــطئي

  .)٣٠( المستقبل

  -:شروط تطبيق التدابير الوقائية:رابعاً 

  -:شرط الجريمة السابقة  .١  

يذهب معظم الباحثين في علم العقـاب ، وكـذلك الغالبيـة العظمـى مـن التشـريعات   
إلى أن التدبير الوقائي لا يجوز توقيعه على شخص ما لم يرتكب بالفعـل جريمـة سـابقة 

والحجة الرئيسية التـي اسـتند إليهـا هـذا الاتجـاه الـراجح مسـتمدة مـن ضـرورة حمايـة  عليه
  .)٣١( الحريات الفردية وفقاً لقاعدة الشرعية

فالتدبير الوقائي جزاء جنائي ولهذا السبب لا يتصور الالتجـاء إليـه كقاعـدة عامـة   
إلا إذا كانـــت هنـــاك جريمـــة يســـتند إليهـــا ، ويكفـــى معرفـــة أن التـــدبير الوقـــائي يمكـــن أن 
يكــون ســالبا للحريــة مــدى الحيــاة أو مقيــدا لهــا بقيــود شــديدة ، لتصــور مــدى الظلــم الــذي 

قـــع عليـــه التـــدبير لمجـــرد احتمـــال ارتكـــاب جريمـــة فـــي يمكـــن أن يحيـــق بـــالفرد الـــذي يو 
  .)٣٢(المستقبل 

نه قد تعـرض للنقـد مـن بعـض الفقهـاء ب غالبية الفقهاء لهذا الشرط ، فإورغم تطل  
ن نــه يجــرد التــدابير الوقائيــة مــن وظيفتهــا الأساســية ويتعــارض مــع طبيعتهــا ، لأأبمقولــة 

ة مسـتقبلة ولا يهـتم بواقعـة سـابقة ، وإذا فكرة التدابير الوقائيـة هـي إجـراءات تواجـه خطـور 
مـن اشـتراط  كانت الخطـورة الإجراميـة للخاضـع للتـدبير قـد ثبتـت بالفعـل فمـا الجـدوى إذاً 

ارتكــاب جريمــة ســابقة ؟ إذا قيــل بأنهــا تعــد قرينــة علــى الخطــورة الإجراميــة فهنــاك قــرائن 
جــرم ممــا لا أخــرى قامــت وثبــت علــى أساســها تحقــق الخطــورة الإجراميــة فــي شــخص الم

  .)٣٣(يدع هناك علة لاشتراط ارتكاب جريمة سابقة 

لا يطبــق التــدبير الوقــائي إلا إذا وقــد تغلــب الــرأي الأول فــي التشــريعات الحديثــة   
من سبق ارتكاب جريمة ، ومع ذلك فقد لوحظ أن هذه التشـريعات لا تطبـق  قبعد التحق



ارتكـاب أيـة جريمـة كمـا فـي حالـة الشرط بصـورة واحـدة ، فقـد يوقـع التـدبير اسـتثناء قبـل 
  ).٣٤(المجرمين الخطرين لجنون أو إدمان في القانون الفرنسي 

ولا شـــك أن الخـــلاف بـــين الاتجـــاهين الســـابقين هـــو وليـــد التعـــارض بـــين ضـــرورة   
احتـــرام حريـــات الأفـــراد مـــن ناحيـــة والرغبـــة فـــي حمايـــة النظـــام الاجتمـــاعي فـــي الوقـــت 

مــا يتحقــق التــوازن بــين هــذين الاعتبــارين بقــدر مــا المناســب مــن ناحيــة أخــرى ، وبقــدر 
ــــة كصــــورة ثانيــــة للجــــزاء الجنــــائي ، كمــــا أن تغليــــب  حــــد أيتأكــــد نجــــاح التــــدابير الوقائي

الاعتبــارين والتضــحية بــالآخر أمــر غيــر مقبــول ، وعلــى أيــة حــال إذا كانــت التضــحية 
  .ا هو الاستثناءلابد منها فينبغي الإبقاء على حريات الأفراد ، فهي الأصل ، وتقيده

  -:شرط الخطورة الإجرامية  .٢

الخطــورة الإجراميــة تعــرف بأنهــا حالــة كامنــة فــي الشــخص تنبــأ باحتمــال ارتكــاب   
جريمة في المستقبل ، وتثبت تلك الخطورة من طبيعة الفعـل المرتكـب والوسـائل المتبعـة 

أيضـاً مـن  في تنفيذه وكذا مدى جسـامة الضـرر وقوتـه لحـق بـالمجني عليـه ، كمـا تثبـت
درجــة القصــد للجــاني وقوتــه وســوابق الشــخص وأســلوبه فــي الحيــاة إلــى غيــر ذلــك مــن 
القـــــرائن التــــي يستشــــف مـــــنها درجـــــة الخطـــــورة الإجراميــــة واحتمــــال ارتكــــاب جــــرائم فــــي 

  .)٣٥( المستقبل

والاحتمــال يعنــي تحديــد العلاقــة بــين مجموعــة مــن العوامــل تــوافرت فــي الحاضــر   
ن حيث مساهمة تلك العوامل في إحداث هذه الواقعة ، إذا هـو التنبـؤ وواقعة مستقبلية م

بنتيجة مستقبلية من خلال عوامل معروفة وثابتة ، كما ينصـب الاحتمـال الـذي تقـوم بـه 
الخطــورة الإجراميــة علــى توقــع احتــرام المجــرم علــى جريمــة تاليــة ، ويتضــح مــن هــذا أن 

ؤدي وظيفــة هامــة فــي النظــام القــانوني   الخطــورة الإجراميــة بــين فكــرة مجــردة بــل أنهــا تــ
  . )٣٦(هي وقاية المجتمع عن طريق نظام التدابير الوقائية من أخطار السلوك الإجرامي 

أن التدابير الوقائية شـأنها شـأن العقوبـة فهـي لا توقـع علـى الأشـخاص إلا والرأي   
ية ، وكــذلك وفقــاً لمبــدأ الشــرعغلــب الأحــوال أوهــذا فــي فــي حالــة ارتكــاب جريمــة ســابقة 



توقيعهـا  أصـبحلتطبيقها لا بد من توافر خطـر كـامن فـي شـخص مـن توقـع عليـه ، وإلاّ 
لأن التـدابير هـدفها الأسـاسي هــو مواجهـة الخطـورة الإجراميـة الحاضـرة  ،عديم الجدوى 

  .دفعاً لجريمة في مستقبل

  -:التدابير الوقائية في القانون السوداني:خامساً 

  في القوانين العقابية الموضوعية التدابير الوقائية.١

عـــن التــدابير الوقائيـــة ) م١٩٩١(مـــذكرة الإرفــاق للقـــانون الجنــائي لســنة  يجــاء فــ  
اســــتحدث المشــــرع أحكــــام جديــــدة أبرزهــــا اســــتحداث تــــدابير الرعايــــة والإصــــلاح بشــــأن "

  .)٣٧( "الأحداث والمرضى العقليين والشيوخ

تــدابير (وسـماه ) الجـزاءات(ب الرابــع فـرد هــذا القـانون الفصـل الرابــع مـن البـاأكمـا 
ــــة والإصــــلاح والمــــادة ) ٤٨(والمــــادة ) ٤٧(وأورد فيــــه ثــــلاث مــــواد هــــي المــــادة ) الرعاي

)٤٩.(  

ن ذكر المشرع أن هـذه التـدابير مسـتحدثة فـي هـذا القـانون ، لكـن الحـال عكـس إ و   
جـزء منهـا  لأن مثل هذه التدابير قد وردت في القوانين السابقة إن لـم تكـن كلهـا ف –ذلك 

  .إلاّ أنها في هذا القانون جاءت مجمعة ومرتبة في فصل واحد 

  :تي يمكن التطرق لهذه التدابير في ثلاث نقاط على النحو الآ  

  -:تدابير الأحداث  .أ

بــأن الحــدث الـــذي ) "م١٩٩١(مــن القــانون الجنــائي لســنة ) ٤٧(جــاء فــي المــادة   
ولم يبلغ سـن  ، وهو من بلغ سن السابعةتجوز أن توقع عليه تدابير الرعاية والإصلاح 

لا يسأل جنائيـاً وفي قانون الطفل، ( من عمره ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي الثامنة عشر
) ما لم يبلغ سن السابعة من عمره بـل يخضـع لأحـد تـدابير الرعايـة وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون

المحتـرف هـو لأغـراض هـذا الفعـل ان الطفـل () م٢٠٠٤(وكـذلك فـي قـانون الطفـل لسـنة  )٣٨(
يعتبر الطفل منحرفاً أو معرضاً لخطر الإنحراف وتفرض عليه تدابير الرعاية وتدابير الإصلاح إذا 



وجد في بيئه تعـرض سـلامته الأخلاقيـة أو النفسـية أو الجسـدية أوالتربويـة للخطـر فـي أي الحـالات 
  :الآتية

  لة مشــــــــــــــــــروعة للعــــــــــــــــــيش  إذا وجــــــــــــــــــد متســــــــــــــــــولا أو يمــــــــــــــــــارس مــــــــــــــــــا لا يصــــــــــــــــــلح وســــــــــــــــــي/ أ  
  إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو ولي أمره ، / ب  

  إذا تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد ،/ ج  

  إذا ألف المبيت بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت ، / د   

 .)٣٩(".)إذا تردد على الأماكن المشبوهة/ هـ  

  -:الآتي) م١٩٩١(ئي لسنة  من القانون الجنا) ٤٧(وتدابير المادة 

  .التوبيخ بحضور وليه في الجلسة •

  .الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ العاشرة بما لا يتجاوز عشرين جلدة •

  .تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته  •

 لإصـــلاح والرعايـــة الاجتماعيـــة بقصـــدإلحـــاق الحـــدث بإحـــدى مؤسســـات ا •
 .لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات إصلاحه وتهذيبه مدة

تفرض على الطفل المحترف والمعرض / ١"تدابير الرعاية (وكذلك جاء في قانون الطفل أن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابير  الرعاي   :   لخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الانحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف ت

تســليمه إلــى مــن تتــوفر فيــه الضــمانات الأخلاقيــة ويتعهــد برعايتــه علــى أن يكــون أي مــن ) أ  
  ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم أولا أبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص الآتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

أحداهما ، ثانيا من لـه ولايـة أو وصـاية عليـه ، ثالثـا احـد أفـراد أسـرته أو أقاربـه ، رابعـا أسـرة   
  )٢٢(بديلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد برعايتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

منعــه مــن ارتيــاد ) التــوبيخ والتحــذير ، ج) مختصــة برعايــة الأطفــال معتــرف بهــا رســميا ، ب  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل منعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مزاو )أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن معينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، د

  معين ،  



يجـوز للمحكمـة فـرض تـدابير الرعايـة للمـدة التـي تراهـا ضـرورية ومناسـبة علـى ألا تجــاوز / ٢ 
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن 

مـن هـذا القـانون تـدابير الإصـلاح وهـي تفـرض ) ٦٠(، كما جاء فـي المـادة " عشر من عمره  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أو المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

) فــي مؤسســة مختصــة بإصــلاح الأطفــال ب الإيــداع) أ:" ح الآتيــة للانحــراف تــدابير الإصــلا  
  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المراقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

إلزام الطفل المنحرف بالالتحاق بدورات تدريبية مهنية ) الاجتماعية في بيئته الاجتماعية ، ج  
  أو ثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو رياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية أو 

  )٤٠(.)اجتماعية مناسبة  
يختـار منهـا  )٤١(جـاءت متنوعـةفـي هـذا القـانون سبق يتضـح أن التـدابير التـي وردت  ومما

القاضي ما يناسب الحدث حسب خطورته الإجرامية على أن يراعى فيها مبدأ التـدرج كمـا 
وقضـــية حكومـــة  ، )٤٢( جـــاء فـــي قضـــية حكومـــة الســـودان ضـــد يســـري رحـــال حامـــد وآخـــر

لي لا بـد أن يطبـق القاضـي التـدبير المناسـب ، وبالتا )٤٣( السودان ضد مجدي محمد خير
بحيــث لا يلجــأ إلــى التــدبير الأشــد إذا كــان الأخــف منــه يحقــق الغــرض   ،لخطــورة الحــدث 

علــى وجــاء فــي قـانون الطفــل أنــه يجــب ( لأن هـدف هــذه التــدابير الإصــلاح ولـيس العقوبــة
لتـــدبير   المحكمـــة مراعـــاة ســـن الطفـــل المنحـــرف أو المعـــرض لخطـــر الانحـــراف وملاءمـــة ا

  . )٤٤() .ه لإصلاح الطفل وتأهيله اجتماعياالمقضي به ومدت
  )٤٥( مـن تـدبير واحـد فـي جريمـة ارتكبهـا أكثـروعليه فـإن القاضـي لا ينـزل بالحـدث   

كمــــا أن إلحــــاق الحــــدث فــــي إحــــدى مؤسســــات الرعايــــة الإصــــلاح الهــــدف منــــه إصــــلاحه 
وتقويمـــه  لـــذلك لا بـــد أن يكـــون فـــي مـــدة كافيـــة لا تقـــل عـــن ســـنتين ولا تزيـــد عـــن خمـــس 

يجـــوز للمحكمـــة وفقـــا لحالـــة الطفـــل  (مـــن قـــانون الطفـــل) ٦٢(، وجـــاء فـــي المـــادة ســـنوات
  المنحرف أو المعرض لخطر الانحراف  

فـرض تـدبير واحـد /الإعفاء من التدابير بقرار مسـبب إذا وجـد مـا يبـرر ذلـك ، ب/ أ      
إيقاف التدبير المتخذ فإذا ثبت صلاح الطفـل وعـدم الحاجـة  /أو أكثر أو إبداله بأخر ، ج



يجـب علـى مـدير المؤسسـة " من القـانون نفسـه انـه ) ٦٣(، كما جاء في المادة " لمتابعته 
ة تقريــرا كــل ثلاثــة اشــهر يبــين فيــه حالــة الطفــل المنحــرف أو الإصــلاحية أن يقــدم للمحكمــ

يتضـــح مـــن هـــذا القـــانون أن فتـــرة بقـــاء " المعـــرض لخطـــر الانحـــراف مـــع التوجيـــه بشـــأنه 
الحدث في مؤسسته الإصلاح لم تحدد ويمكـن أن تغيـر إذا صـلح حـال الحـدث ، ومـن ثـم 

م بحيـث يتـرك ١٩٩١لسـنة مـن القـانون الجنـائي ) ٤٧(مـن المـادة ) د(فيجب تعديل الفقـرة 
  .)٤٦(.) الحد الأدنى لفترة الالتحاق في المؤسسة دون تحديد

  -:التدابير المقررة للشيوخ  .٢

وكــان الــنص  )٤٧( )م١٩٩١(مــن القــانون الجنــائي لســنة  )٤٨(نصــت عليهــا المــادة 
دون المساس بتطبيق العقوبات الحدية وأحكام القصاص يجوز للمحكمـة بعـد : " كالآتي

نـة اتخـــاذ التـــدابير الآتيــة بشـــأن الشـــيخ الـذي بلــغ الســبعين مــن عمــره متــى رأت ذلــك الإدا
  :مناسباً 

  .تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته  •

  .)٤٨( تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته •

تجـــاوز والرعـــاية الاجتماعيــة لمــدة لا  إيداعــه إحـــدى مـــؤسسات الإصــــلاح •
  .سنتين

ــدابير الـــــــواردة فــــــي هــــــذا الـــــــنص ،  ــول التـــــ الــــــدكتور يــــــس عمــــــر  جــــــاء عــــــنوحـــــ
  انه :)٤٩(يوسف

ولــم يوفــق ) ج(و) أ(أحســن المشــرع فــي التــدابير المنصــوص عليهــا فــي الفقــرتين "
 )Expatriation(التغريـــب تـــدبيروهـــي ) ب(فـــي التـــدبير المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة 

ذلـــك أن الشـــيخ كلمـــا تقـــدمت بـــه الســـن كـــان أولـــى أن يكـــون أقـــرب إلـــى أســـرته وأقاربـــه 
  ".……التغريب لا تتناسب معه في هذه الحالة تدبيرو 



شـيخ بلـغ السـبعين مـن العمـر ، ومـن ثـم فـلا داعـي مع ناسب التغريب توفعلاً لا ي  
وضــعه كه معــ ناســبتبتــدبير آخــر ي هــذا التــدبيرلــه فــي مثــل هــذه الحالــة ويمكــن إبــدال 

، مـــع ملاحظـــة أن هـــذا تحـــت المراقبـــة لفتـــرة زمنيـــة محـــددة ليثبـــت حســـن ســـيره وســـلوكه
  .الوضع يكون حال ارتكاب الشيخ جريمة تعزيرية وليست حدية أو قصاصا

  -:التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية  .٣

ويعتبـر ) م١٩٩١(من القانون الجنـائي لسـنة ) ٤٩(هذه التدابير وردت في المادة   
أو بــه عاهــة  اً أو مؤقتــاً دائمــ اً راض عقليــة ، إذا كــان مجنونــاً جنونـــبأمــ اً ابـص مصـــالشخــ
ه التـدابير لأنـه يعتبـر غيـر مسـئول جنائيـاً ، كمـا جـاء فـي المـادة ـ، وتطبق علي)٥٠( عقلية

  .من القانون نفسه) ١٠(

مــن ) ٢٠٢(أمــا عــن مرحلــة تطبيــق هــذه التــدابير فــذلك وفقــاُ لمــا جــاء فــي المــادة   
 إذا بـــدا أثنـــاء المحاكمـــة أن "جـــاء فيهـــا  إذ) م١٩٩١(قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة لســـنة 

المــتهم يعــاني مــن عاهــة عقليــة تجعلــه غيــر قــادر علــى الــدفاع عــن نفســه فعليهــا وقــف 
المحاكمـة وإحالـة المـتهم إلـى الفحـص الطبــي فـإذا ثبتـت عاهتـه العقليـة فعليهـا أن تؤجــل 

ن تـــأمر بحفظـــه وفـــق أحكـــام القـــانون أالمـــتهم صحــــته العقليـــة و  المحاكمـــة حتـــى يســــترد
يوقف القاضي المحاكمـة عنـد ظهـور (وفي القانون القديم أنه   )م١٩٩١(الجنائي لسنة 
الاخــتلال العقلــي  فالقاضــي  وإذا ثبــت لــي للمــتهم وإحالتــه للفحــص الطبــيالاخــتلال العق

ذ الضـــمان بـــذلك أو يحولـــه خـــأإمـــا يعهـــد برعايتـــه لشـــخص مـــن أقاربـــه أو أصـــدقائه مـــع 
  لمحافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المديريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لإيداعه في المصـحة المعـدة لـذلك ، لـذلك إذا رأى أن حفظـه ورعايتـه لا تتيسـر بـأي    
  .)٥١( )يل آخرسب

قـــانون جنـــائي لســـنة ) ٤٩(أمـــا عـــن التـــدابير المنصـــوص عليهـــا فـــي نـــص المـــادة   
فاقــد الإدراك بســبب  يجــوز للمحكمــة إذا ثبــت لهــا أن المــتهم: "فهــي كــالأتي ) م١٩٩١(

مـــرض عقلـــي أو نفســـي أن تـــأمر بإدخالـــه إحـــدى المؤسســـات المعـــدة لعـــلاج الأمـــراض 



، كمــا يجــوز لهــا أن تعهــد برعايتــه إلــى  )Reformatory School(العقليــة أو النفســية
  ".وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته

ن التدابير المقررة للشخص الذي ثبت إصابته بمـرض عقلـي أو نفسـي إوبالتالي ف  
تــأمر أن المؤسســات المعــدة لعــلاج الأمــراض العقليــة أو النفســية أو  ىحــدإمــا إدخالــه إ

  .المحكمة بتعهد رعايته إلى وليه أو أي شخص مؤتمن ، بعد التعهد بحسن رعايته

  -:م١٩٩١تدابير أخرى في القانون الجنائي لسنة  .٤

نــه ورد كعقوبــة أكتــدبير إلا  ن لــم يــأتِ إ و  )٥٢( )إغــلاق الأمــاكن(هــذه التــدابير  مــن
إغلاق المحل هـو الحكـم بحظـر اسـتعمال المحـل أو مباشـرة أي عمـل ) "٣٧(في المادة 

نــه ورد بصــورة عقوبــة أ، كمــا " فيـه بــأي وجــه مــدة لا تقـل عــن شــهر ولا تزيــد ســنة واحـدة
) جريمـة الميسـر وإدارة أمـاكن للعـب الميسـر(هـي تكميلية جوازيـة فـي عـدد مـن الجـرائم و 

، ) ١٥٣/٣(المـادة ) المـواد والعـروض المخلـة بـالآداب العامـة(، وجريمـة ) ٨٠(المادة  
  ).١٥٥/١(المادة ) إدارة محل للدعارة(وجريمة 

يعتبــر مــن التــدابير المهمــة ، لأنــه فيــه تجنيــب ) المحــل(وتــدبير إغــلاق الأمــاكن   
لجـرائم ذات الخطـورة ، والتـي فيهـا ضـياع للأمـوال أو إفسـاد للمجتمع من خطـر بعـض ا

للأخــلاق ، فــي مجتمــع محــافظ يــرفض مثــل هــذه الجــرائم الخطيــرة والمــدمرة ، لــذلك أرى 
ن كان كعقوبـة ولـيس إ أن المشرع قد حالفه التوفيق عند النص عليه في هذا القانون ، و 

عنـد  أكثـرت حتى تتضح الرؤيـا ل التدابير عن العقوباـل فصـن من الأفضـكتدبير ، ولك
  .التطبيق

  التدابير الوقائية في القوانين الإجرائية.٢ 

بعـــض التـــدابير، قـــال فيمـــا ) م١٩٩١(ورد فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة لســـنة   
  : )٥٤( ي الدين عوضيفي القوانين الإجرائية السابقة الدكتور محمد مح )٥٣( يماثلها



ة نصوصــاً تواجــه حــالات الخطــورة الإجراميــة يتضــمن قــانون الإجــراءات الجنائيــ"
النظــام أو إتيــان أفعــال تــنم عــن أن أصــحابها غيــر متكيفــين مــع المجتمــع  عــنوالخــروج 

ونظامه ، والخطورة التي يواجهها الشارع في هذه التدابير هـي التـي تظهـر قبـل ارتكـاب 
، والأمـر هنـا  الفعل الجنائي أو نم عنها الفعل المرتكب لما يتضـمنه مـن إخـلال بـالأمن

لا يســـــتتبع المســـــئولية الجنائيـــــة التـــــي تقضـــــي توقيـــــع العقـــــاب وإنمـــــا يســـــتتبع المســـــئولية 
  ".الاجتماعية التي تقتضي تطبيق تدابير معينة أي تدابير الدفاع الاجتماعي

والتدابير التي وردت فـي القـانون الأخيـر ، هـي تـدابير وقائيـة قبـل الإدانـة وأخـرى   
  -:يمكن تناولها على النحو الآتي تدابير بعد الإدانة ، 

  -:التدابير الوقائية قبل ارتكاب الجريمة المعينة .أ

هـــذه التـــدابير منهـــا مـــا هـــو مــــن اختصـــاص وكـــالات النيابـــة ومنهـــا مـــا هـــو مـــن   
  :اختصاص المحاكم 

  -:التدابير التي توقعها وكالة النيابة قبل وقوع الجريمة  •

هــذه التــدابير اللاحقــة إذا كانــت هنــاك  المشــرع مــنح الحــق للنيابــة بــأن توقــع أحــد
يخــل بالســلام العــام أو الطمأنينــة  ادلائــل تحمـــلها عـــلى أن شخصــاً يحتمــل أن يرتكــب مــ

وذلــــك بعــــد تكليفــــه بالحضــــور أمامهــــا وبعــــد استجـــــوابه ) ٦٩-٦٨-٦٧(العامــــة المــــواد 
  :، والتدابير هي ) ١١٨/٣(وإجراء التحريات اللازمة ، وذلك وفقاً لنص المادة 

  ).ضمانة تعني ضمانة مالية(التعهد بضمانة  .١

  ).كفالة تعني أن شخص يلتزم بإحضار هذا الشخص(التعهد بكفالة  .٢

  .التعهد فقط بدون ضمانة أو كفالة  .٣

تها أن تطلــب مــن أي شــخص تعهــداً بضــمانة أو اوبالتــالي وكالــة النيابــة مــن ســلط
بكفالة أو بدونهما ، وذلك للمحافظة على السلام العام لمدة لا تتجاوز سـنة واحـدة ، إذا 

مـن جريمـة واحـدة ، ولا يجـوز أن تتجـاوز المـدة  أكثركان الشخص قد سبقت إدانته في 



يخــل بالســلام  اين وذلــك فــي الحالــة التــي يحتمــل أن يرتكــب هــذا الشــخص مــتــســنتين اثن
العــام أو الطمأنينــة العامــة ، ويبــدأ ســريان المــدة مــن تــاريخ صــدور الأوامــر أو فــي أي 

  .وقت لاحق تحدده وكالة النيابة 

كــذلك مــنح المشــرع لوكيــل النيابــة الحــق فــي إغــلاق الأمــاكن العامــة حــال حــدوث 
ث شـغب أو إذا حـد"انـه  )٥٥() ١٢٨(شغب أو إخلال بالسلام العام حيث جاء فـي المـادة 

إخلال بالسلام العام في أي منطقـة فيجـوز للضـابط المسـئول أو وكيـل النيابـة أن يصـدر 
  ".التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة ةأمرا مؤقتا بإغلاق المقاهي والأماكن العام

هذه الإجراءات التـي تتخـذها النيابـة و الشـرطة هـي إجـراءات وقائيـة ومنعيـة وفـي 
مــاكن وذلــك لكــي لا تتحــول تلــك التجمهــرات إلــى شــغب يعتــدي صــالح أصــحاب تلــك الأ

علــى ممتلكــات تلــك الأمــاكن ، والأمــر بــالإغلاق عــادة يكــون مؤقتــا بحالــة الأمــن فمتــى 
زالــت الخطــورة علــى الأمــن والســلام العــام فيلغــى ذلــك الأمــر ، ويكــون الأمــر الصــادر 

المـــراد إغلاقهـــا كتـــدبير بـــالإغلاق كتابـــة وان يحـــدد فيـــه المنطقـــة المعينـــة بـــه والأمـــاكن 
ن تنشـــــر وســـــائل الإعـــــلام مـــــا أمكـــــن مجتمعـــــة مســـــموعة والمشـــــاهدة أومنعـــــي و  يوقـــــائ

  .)٥٦(والمقروءة لتمكين إخطار أصحاب الأماكن والمتاجر للعلم بها 

قبـــل وقـــوع الجريمـــة ، حيـــث يجنـــب المجتمـــع مـــن خطـــر  ةوقائيـــالبير اتـــدلا هوهـــذ
لعام والطمأنينة العامـة ، وهـذا التـدبير يعتبـر ارتكاب بعض الجرائم التي تتعلق بالسلام ا

ن كـــان مـــن الأجـــدى أن يكـــون مـــن اختصـــاص القضـــاة ، لأنهـــم هـــم إ مقيـــد للحريـــة ، و 
أصــحاب الاختصــاص الأصــلي فــي حمايــة الحريــات ، بموجــب الســلطات التــي منحهــا 
ـــيس ذلـــك مـــن اختصـــاص النيابـــة لأنهـــا هـــي جهـــة تنفيذيـــة ولـــيس مـــن  لهـــم الدســـتور ول

  .قييد الحرياتاختصاصها ت

  -:التدابير الوقائية التي توقعها المحاكم قبل وقوع الجريمة •

كمـــا يجـــوز للمحكمـــة توقيـــع أحـــد التـــدابير اللاحقـــة إذا كانـــت هنـــاك دلائـــل تحمـــل 
ن شخصــاً يحتمــل أن يرتكــب مــا يخــل بالســلام العــام أو الطمأنينــة أالنيابــة أو المحكمــة بــ



ذا الأمر بعد التحري ، وذلك حسـب نـص المـادة العامة ، أو رفعت إليها وكالة النيابة ه
  .)٥٧( )م١٩٩١(إجراءات ) ١١٨/٤(

وفــي هــذه الحالــة تصــدر المحكمــة الأمــر بــالقبض علــى هــذا الشــخص ويجــوز لهــا 
  -:أن تطبق أحد التدابير الآتية 

  . )٥٨( حبسه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام )١(

  .وضعه تحت مراقبة الشرطة  )٢(

  .كفالة أو بدون ذلكيوقع عليه تعهد بضمانة أو  )٣(

ومدة التعهد التي يوقع عليها هذا الشخص ، أو مراقبـة الشـرطة لا تزيـد عـن سـنة 
مــن جريمــة واحــدة ، فــلا يجــوز أن  أكثــرواحــدة فــإذا كــان الشــخص قــد ســبق إدانتــه فــي 

  .)٥٩( تتجاوز المدة سنتين اثنين

بــل وقــوع وهــذه التــدابير أيضــاً مــن التــدابير الوقائيــة التــي تطبــق علــى الشــخص ق
 فـــــي  خطـــــورة   تواجـــــه  وبالتـــــالي لا تعتبـــــر مـــــن العقوبـــــات ، لأنهـــــا  ،  منـــــه الجريمـــــة 
أحـد شـروط تطبيقهـا وهـو شـرط عنهـا ن هذه التدابير يتخلـف إولكن رغم ذلك فالمستقبل 

أن تظـل  يءولكن أرى ما يبـرر ذلـك ، لأنـه لـيس مـن المنطـق فـي شـ ،الجريمة السابقة 
نــــاك خطــــر جلــــل يهــــدد المجتمــــع بوقوعــــه ، ولــــذلك نؤيــــدها كتوفة الأيــــدي وهـالعدالــــة مــــ

  . باعتبارها تدابير وقائية

  -:التدابير الوقائية بعد ارتكاب الجريمة .ب

  -:التدابير الوقائية التي يوقعها القاضي أو وكيل النيابة  •

من هذه التدابير الوقائية التي توقع على الفـرد منهـا مـا يتعلـق بشخصـه ومنهـا مـا   
  -:بماله ويمكن معرفتها على النحو الآتي يتعلق 

  -:التدابير الوقائية المتعلقة بالشخص نفسه  -أ



  .ومن هذه التدابير الرقابة والحظر  

  -:رقابة الشرطة بدلاً من الحبس ) ١

يجوز لوكيـل النيابـة أو القاضـي متـى رأى "على انه  )0٦() ٨٤(حيث تنص المادة   
عليـه تحـت مراقبـة الشـرطة بـدلاً عـن وضـعه فـي  ذلك مناسباً أن يأمر بوضـع المقبـوض

  ".وجدت االحراسة على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدوين أسباب اعتراضه إذ

فمراقبـــة الشـــرطة فـــي هـــذه المـــادة شـــرعت بـــدلاً مـــن وضـــع الشـــخص فـــي الحراســـة   
بغــــرض التحــــري ، ولاشــــك أن هــــذا الــــنص المســــتحدث فيــــه مراعــــاة لحريــــة وشخصــــية 

ذلــك أن وضــع الشــخص فــي الحراســة أو الســجن يســلب الحريــة كلهــا المقبــوض عليــه ، 
أمــا الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة فيحــد مــن تلــك الحريــة ، ولاشــك أن الحــد مــن الحريــة 

  .أفضل من مصادرتها

والهـــدف مـــن مراقبـــة الشـــرطة فـــي هـــذا الـــنص هـــو ضـــمان المثـــول أمـــام الجهـــات   
نـص موفـق ولكـن  هولاشـك أنـالمختصة متى ما استدعت ظروف الدعوى الجنائيـة ذلـك 

يجب توضيح ذلك للشخص المقبوض عليه وتدوين أسباب اتخاذ هـذا الإجـراء بـدلاً مـن 
بقاء الشخص المقبوض عليه في الحراسة كما يطلـب منـه رده ، أي اعتراضـه أو قبولـه 

  .)٦١(لهذا الإجراء 

د لحريـة والرأي أن المراقبـة رغـم أنهـا أفضـل مـن الحـبس للمـتهم إلا أنهـا تظـل تقييـ  
) ٢٣(م فــي المــادة ١٩٩٨الإنســان فــي التنقــل الــذي كفلهــا لــه الدســتور الســوداني لســنة 

  ".لا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون "........ بقوله 

وعليــه لابــد أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن الضــوابط القانونيــة التــي تقييــد الأجهــزة   
ثـل حالـة ارتكـاب المـتهم جريمـة خطيـرة العدلية مـن قضـاة ونيابـة لفـرض هـذه الرقابـة ، م

  .يجوز الإفراج فيها بضمان ونحو ذلك

  -:حظر الأشخاص ) ٢



يجــوز لوكيــل النيابــة أو "مــن هــذا القــانون علــى انــه  )٦٢() ٨٥(كــذلك تــنص المــادة   
القاضــي متـــى رأى ذلـــك ضـــرورياً لأغـــراض التحـــري أو المحاكمـــة أو التنفيـــذ أن يصـــدر 

ة الاختصـــاص إلا بــأذن منـــه علـــى أي شــخص لـــه صـــلة أمــرا بحظـــر الســـفر خــارج دائـــر 
  ".بالدعوى الجنائية موضوع التحري أو المحاكمة أو التنفيذ

الهدف من هذا النص ضمان حضـور المـتهم ومثولـه أمـام الجهـات المختصـة إذا   
دعـــت ظـــروف التحـــري أو المحاكمـــة أو تنفيـــذ العقوبـــة كـــذلك ، والأصـــل أن المقبـــوض 

الضــمان حســب مــواد الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع مــن هــذا عليــه بعــد إخــلاء ســبيله ب
القانون له حق التنقـل داخـل السـودان مـا لـم يكـن وزيـر الداخليـة قـد حظـر سـفره بموجـب 

مــــن قــــانون الجــــوازات والهجــــرة بنــــاء علــــى طلــــب مــــن جهــــات التحــــري أو ) ١٣(المــــادة 
المـتهم وحـدّ مـن المحاكمة ، ومن ثم يكون هـذا الـنص قـد وضـع قيـدا جديـدا علـى حريـة 

حقه في التنقل ، ولكن العلة منه ضمان استمرار التحـري أو المحاكمـة أو إجـراء التنفيـذ 
مـا يبــرره ، وتحقيقـاً مـن ذلــك الحـد وانعتاقــاً  وكلهـا أمـور تتعلــق بالعدالـة النـاجزة ، فلــه إذاً 

مــن ذلــك القيــد لــذلك للشــخص أن يســترد حريتــه بطلــب إذن مــن جهــة الاختصــاص فــي 
إلــى الجهــة التــي يرغــب إليهــا مــع توضــيح الأســباب التــي تبــرر منحــه ذلــك الإذن التنقــل 

)٦٣(.  

ان حريـــة التنقـــل كمـــا هـــو معـــروف مـــن الحقـــوق الدســـتورية المهمـــة التـــي كفلتهـــا إ      
مــــن دســــتور الســــودان ) ٤٢(الدســــاتير الســــودانية ويظهــــر ذلــــك جليــــا فــــي نــــص المــــادة 

حــق فــي حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مكــان لكــل مــواطن ال/ ١:" م٢00٥الانتقــالي للعــام 
  .إقامته إلا لأسباب تقتضيه الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون 

  ."لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة/ ٢ 

لكـل "ائـل م الق١٩٩٨مـن دسـتور السـودان للعـام ) ٢٣(ويقابل ذلـك نـص المـادة         
مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والـدخول إليهـا ولا يجـوز 

  "تقييد حريته إلا بضوابط القانون



مـن الإعـلان ) ٣(وهذا الحق أيضا كفلته المواثيق الدوليـة مـن خـلال نـص المـادة   
) ١٢/١(ة ، والمـــاد) م١٩٤٨ديســـمبر ســـنة . ١(العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر فـــي 

  .م١٩٦٦من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 

ن هــذا الإجــراء لا يجــوز مباشـــرته إلا فــي إطــار ضــمانات مهمــة رســـمها لــذلك فــإ  
الدستور والقانون ومنها الضمان القضائي بحيث لا يمنـع مـن التنقـل إلا بنـاء علـى أمـر 

التناسـب بـين حريـة التنقـل وبـين  يصدره القاضي أو وكيل النيابة وكذلك لابد من مراعاة
المصــلحة العامــة حيــث تتوقــف المشــروعية الدســتورية لتقييــد حريــة التنقــل علــى التناســب 

مــن أبـين حريــة التنقـل وبــين المصــلحة العامـة التــي تتمثـل فــي مصــلحة التحـري وصــيانة 
أو إلـى أن تقييـد حريـة التنقـل إذا بوشـرت لضـرورة التحـري أو المحاكمـة  اً المجتمع ونظـر 

التنفيــــذ تعتبــــر مــــن الإجــــراءات الجنائيــــة التــــي تمــــس الحريــــة الشخصــــية التــــي لا يجــــوز 
تنظيمهـــا إلا بقـــانون  ولـــيس بقـــرار إداري مهمـــا كانـــت مرتبتـــه ، وعليـــه لا يكتســـب قـــرار 

ســـند إلـــى مجـــرد لائحـــة أتقييـــد الحريـــة فـــي المنـــع مـــن الســـفر صـــفة الإجـــراء الجنـــائي إذا 
الـــة إلـــى مرتبـــة الأعمـــال الإداريـــة ، ولا يتمتـــع بصـــفة إداريـــة، لأنـــه ينحـــدر فـــي هـــذه الح

العمل القضائي مهما كانت صفة من أصدره ، إذا لم يكن هذا العمـل يسـتند إلـى قـانون 
ينظمـــه ويســــح لــــه ، باعتبــــار أن المشــــرع وحــــده ينفــــرد بتنظــــيم كــــل مــــا يتعلــــق بــــالحقوق 

  .)٦٤(والحريات 

شـخاص مـن السـفر إلا إذا كانـت نه لا يجوز تقييد حرية التنقل وحظـر الأأوالرأي   
هنــاك ضــرورة ملحــة تتطلبهــا إجــراءات التحــري أو المحاكمــة أو التنفيــذ ولابــد أن تكــون 

  .وفق الضوابط التي رسمها القانون مستندة إلى الدستور

  -:ه ئالتدابير الوقائية المتعلقة بمال الشخص أو محرارته أو أشيا -ب

أو  ةيجــوز لوكيــل النيابــ"نــه أانون علــى مــن هــذا القــ )٦٥() ٩٦(لقــد نصــت المــادة   
القاضي بحسب الحال أن يحجز على أي محرر أو مـال أو أي شـيء عثـر عليـه أثنـاء 



التفتيش أو احضر أمامه أو كان مملوكا لأي شـخص ممـا يكـون لـه علاقـة بـالتحري أو 
  ".المحاكمة أو التنفيذ متى ما رأى ذلك لازما

ابــة أو القاضــي أن يحجــز علــى أي محــرر يجــوز بمقتضــى هــذه المــادة لوكيــل الني  
أو أي مـال أو أي شـيء مـادي متــى مـا تبـين لـه حجــزه لازم لتحقيـق العدالـة إذا كـان لــه 
علاقة بالتحري أو المحاكمة أو تنفيذ حكم صـادر فـي دعـوى جنائيـة ، ذلـك أن المحـرر 

يمــة ، أو المــال أو الشــيء المــادي قــد يكــون ارتكبــت بشــأنه الجريمــة أو لــه علاقــة بالجر 
أو أن المــال مســروق أو أن الشــيء المـادي هــو الــذي ارتكبــت  افقـد يكــون المحــرر مـزور 

تبـرره طبيعـة الجريمـة أو أن  به الجريمة  ففي كل هذه الحالات يكون حجز الشيء أمـراً 
مصــادرته إمــا لتحصــيل التعــويض أو الغرامــة المحكــوم  أويكــون المطلــوب حجــزه لبيعــه 

ص الهـارب الـذي أمكـن بها  ويكون المال عرضـة للمصـادرة فـي حالـة حجـز مـال الشـخ
  .)٦٦(من هذا القانون ) ٩٨-٩٧(ب للإعلان وفقا لنص المادة منه ولم يستج

 أويجوز لوكيل النيابة الأعلـى "نه أمن القانون على  )٦٧() ٩٧(كما نصت المادة   
قاضـي المحكمـة الجنائيـة العامــة فـي أي وقـت بعـد نشــر الإعـلان المنصـوص عليـه فــي 

أن يأمر بـالحجز علـى أي مـال خـاص بالشـخص الصـادر بشـأنه الإعـلان ) ٧٨(المادة 
فــــإذا لــــم يحضــــر الشــــخص المعلــــن فــــي الميعــــاد المحــــدد فــــي الإعــــلان تصــــبح الأمــــوال 

  ) ."٩٩(وفقا لأحكام المادة  المحجوزة تحت تصرف الجهة التي أصدرت أمر الحجز

) ٧٨(نـه بعـد نشـر الإعـلان بوسـائل الإعـلان وفقـا المـادة أيتضح من هـذا الـنص   
نـه بنشـر الإعـلان فإ وبعد تأكد وكيل النيابة الأعلـى أو قاضـي المحكمـة الجنائيـة العامـة

يأمر بحجز كل الأموال الخاصة بالشخص الهارب سواء كانـت أمـولا منقولـة أو عقاريـة 
فـــإذا لـــم يســـلم الشـــخص الهـــارب نفســـه فـــي الموعـــد المحـــدد فـــي الإعـــلان فتصـــبح تلـــك 
الأمــوال المحجــوزة تحــت تصــرف الجهــة التــي أصــدرت أمــر الحجــز وذلــك وفقــا لأحكــام 

الطريقـة المتبعـة علـى حجـز الأمـوال حســب مـن هـذا القـانون ويـتم الحجــز ب) ٩٩(المـادة 
م كمــــا يجــــوز لوكيــــل النيابــــة الأعلــــى أو ١٩٨٣نــــص قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة لســــنة 



قاضـــي المحكمـــة الجنائيـــة العامـــة أن يـــأمر بحجـــز تلـــك الأمـــوال بالطريقـــة التـــي يراهـــا 
  . )٦٨(ملائمة 

  -:نه أمن هذا القانون على ) ١٠٠(كما نصت المادة    

شـــرطي ضـــبط أي مـــال مســـروق أو مـــال عثـــر عليـــه فـــي ظـــروف علـــى أي  -١"
  .كاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابةتدعو للاشتباه في ارت

إذا كــان الشــخص الــذي لــه حــق فــي المــال المــذكور مجهــولا فيجــوز الحجــز  -٢
  ".على ذلك المال 

مـــن هـــذا القـــانون التـــي تخـــول ) ج/٦٨/٢(هـــذه المـــادة مبنيـــة علـــى نـــص المـــادة 
بي القــــبض علــــى أي شــــخص فــــي حوزتــــه ممتلكــــات يشــــتبه فــــي أنهــــا مــــال الإداري الشــــع

مســروق أو مــال يعتقــد بأنــه قــد ارتكــب بشــأنه جريمــة مــا وذلــك إذا كانــت الظــروف التــي 
 ى الريبة والظن ولأسباب معقولة بأن ذلـك المـال مسـروقوجد فيها ذلك الشخص تدعو إل

  .هأو أن المال الذي في حيازته يتم عن ارتكاب جريمة بشأن

والأمــوال  توالــرأي أن هــذه التــدابير الوقائيــة التــي بموجبهــا يمكــن حجــز المحــررا
والأشياء بموجب أمر من القضاء أو النيابة فيه تقييد لحرية الإنسـان فـي حرمـة كسـبه أو 

م حيـث ١٩٩٨مـن دسـتور السـودان لسـنة ) ١(الفقـرة ) ٢٨(ماله وذلك وفقـا لمـا جـاء فـي 
ســب مــن المــال والفكــر ، ولــه خصوصــية التملــك لمــا لكــل شــخص حقــه فــي الك"جــاء فيــه 

رض أو اختــراع أو نتــاج عملــي أكســب  ولا تجــوز المصــادر لكســبه مــن رزق أو مــال أو 
أو علمــــي أو أدبــــي أو فنــــي إلا بقــــانون يكلفــــه ضــــريبة الإســــهام للحاجــــات العامــــة ، أو 

الحــق لكــل مــواطن / ١) : ٤٣(، كمــا جــاء فــي المــادة "لصـالح عــام مقابــل تعــويض عــادل
  .في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون

لا يجــوز نــزع الملكيـــة الخاصــة إلا بموجـــب قــانون وللمصـــلحة العامــة ، وفـــي / ٢
  .مقابل تفويض عادل وفوري ، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي



وعليــه فلابــد مــن مراعــاة التناســب بــين المصــلحة العامــة والخاصــة كــذلك لابــد أن 
ذه الأمـــوال مـــن الجهـــات المختصـــة أي مـــن القضـــاة أو النيابـــة وذلـــك بالضـــوابط تخـــرج هـــ

التــي نــص عليهــا القــانون حيــث لا يتضــرر الشــخص أكثــر ممــا يتطلبــه القــانون وخاصــة 
  .من هذا القانون) ١.٤،  ١.٣،  ١.٢،  ١.١،  ٩٩(المواد 

  -:التدابير التي يوقعها القاضي /٢

) م١٩٩١(نون الإجـراءات الجنائيــة لســنة هنـاك بعــض التـدابير التــي وردت فـي قــا
منح فيها المشرع للقاضي الحق في إمكانية توقيعها ، علـى مـن تثبـت إدانتـه فـي بعـض 

وهــذه التــدابير الوقائيــة جــاءت ) م١٩٩١(الجــرائم التــي وردت فــي القــانون الجنــائي لســنة 
ن فـي يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص أدي:"نه أإجراءات إذ  )١٢٠(في المادة 

جريمـــة تخـــل بالســـلام العـــام أو الطمأنينـــة العامـــة أن يوقـــع تعهـــداً بضـــمانة أو كفالـــة أو 
حســن الســير والســلوك لأي مــدة لا   أن يكــون ، بــدونهما للمحافظــة علــى الســلام العــام 

مراقبــــة   الشــــخص تحــــت أن تضــــع ذلــــك  يجــــوز لهــــا  كمــــا  تتجــــاوز ثــــلاث ســــنوات ، 
الشــرطة  بالإضــافة إلــى ســنوات ، كمــا يجــوز لهــا أن تضــع ذلــك الشــخص تحــت مراقبــة 
الشرطة  بالإضافة إلى التعهـد المـذكور أو بدلاً عنه ، على أن تسري تلـك التـدابير بعـد 

  ".تنفيذ العقوبة المقررة إن وجدت

  -:هي و صور  أن هذه التدابير تمثلت في ثلاث ومن هذا النص يتضح  

ن أالســـلام العـــام و ة أو بـــدونها للمحافظـــة  علrع المـــدان تعهـــد بضـــمانتوقيـــ .١
  .يكون حسن السير والسلوك لأي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

  .مراقبة الشرطة فقط لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات  .٢

توقيــع المــدان تعهــد بضــمانة أو بــدونها ، مــع مراقبــة الشــرطة لمــدة لا تزيــد  .٣
  .عن ثلاث سنوات



للقاضـي أن يلـزم المـدان بتوقيـع تعهـد بحسـن السـير والسـلوك لمـدة وبالتالي يمكـن 
لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات ، كمــا يمكــن أن يضــيف لهــذا التــدبير مراقبــة الشــرطة لــنفس 

المــدة  أو يكتفــي القاضــي بتطبيــق مراقبــة الشــرطة فقــط لمــدة لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات  
عليــه بعــد تنفيــذ  يهــاتوقع يكــونمــع ملاحظــة أن هــذه التــدابير إن فرضــت علــى المــدان 

فرضـــت ، فـــيمكن أن تطبـــق هـــذه قـــد ن هنـــاك عقوبـــة ـوإن لـــم تكـــ ،العقوبـــة إن وجـــدت 
  .التدابير مباشرة بعد الإدانة 

والتـــي توقـــع ) م١٩٩١(أمـــا عـــن الجـــرائم التـــي وردت فـــي القـــانون الجنـــائي لســـنة 
العــام الســلام الإخــلال (، وجريمــة ) ٦٧(المــادة) الشــغب(التــدابير بشــأنها ، فهــي جريمــة 

ن هـذه ، وقد فرضت هذه التدابير لهذه الجـرائم بجانـب عقوبتهـا ، لأ) ٦٩(المادة ) العام
خـــلال إ الجـــرائم ذات خصوصـــية معينـــة ، تتمثـــل فـــي احتمـــال امتـــداد أثرهـــا مـــن شـــغب و 

بالسـلام العــام للمجتمــع ككـل ، ممــا يشــيع معهـا الفوضــى وعــدم الاسـتقرار ، لــذلك كانــت 
  .كرر مثل هذه الأفعال مستقبلاً تلا تهذه التدابير لكي 

وبالتــالي تعتبــر هــذه التــدابير مــن التــدابير الوقائيــة ، ولــيس مــن العقوبــات ، لأنهــا 
أن هـذه التـدابير ، يتـوافر  ةتجنب المجتمع من بعض المجرمين الخطرين ، مـع ملاحظـ

  .مرتكبهاتوافر جريمة سابقة وخطورة في شخص وهما فيها شرطي التدابير الوقائية 

  الخاتمة

تطرقت لموضوع التدابير الوقائية في القانون الجنائي وقسـمته إلـى أربعـة مباحـث 
المبحـث الأول ماهيـة التـدابير الوقائيـة و المبحــث الثـاني  أوجـه الاخـتلاف بـين التــدابير 
الوقائية والعقوبة والمبحـث الثالـث شـروط تطبيـق التـدابير الوقائيـة وأخيـراً المبحـث الرابـع  

 التـدابيرهذه أن تضح االتدابير الوقائية في القانون السوداني ، ومن خلال هذه الدراسة 
يـر وهـي ز الوقائية عرفها الفقه الإسلامي من قبل خمسة عشر قرناً وعرفت بعقوبات التع

التــي وردت فــي القــانون الجنــائي لا تختلــف فــي شــئ خــلاف المســميات كمــا أن التــدابير 
ت الأحداث والشيوخ والمصابين بأمراض عقليـة مـن الأهميـة والتي شمل) م١٩٩١(لسنة 



بمكان لأنهـا تحمـي المجتمـع مـن خطـورة هـؤلاء الفئـات مـن الأشـخاص ، بالإضـافة إلـى 
مــا يجــده هــؤلاء الفئــات مــن إصــلاح فــي هــذه التــدابير إلا أن هنــاك بعــض الفئــات مــن 

مني المخـدرات الأشخاص الذين يشكلون خطورة على المجتمـع وعلـى أنفسـهم ، مثـل مـد
مـرة وذلـك دون جـدوى ، فلـم يـرد بشـأنهم أي أكثر من والكحول والذين تنزل بهم العقوبة 

تدبير في القانون الجنائي  للوقاية من خطورتهم ضد المجتمع ، ولإصـلاحهم لـذلك أرى 
هــؤلاء مــن قبــل المشــرع  المجتمــع مــنمــن الأفضــل الــنص علــى بعــض التــدابير لوقايــة 

  .الجنائي الحالي أو أي قانون جنائي لاحق إضافة للقانونوذلك 

) م١٩٩١(أمــا التــدابير الوقائيــة التــي وردت فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 
والتـي هــي مــن اختصــاص وكالــة النيابــة أو المحـاكم ، والتــي تطبــق فــي حــالات احتمــال 

السلامة العامة أو بعد وقوعها ، والتـي وردت فـي  وأوقوع جريمة ضد الطمأنينة العامة 
والتـــي تطبـــق فـــي الحجـــز علـــى إجـــراءات ) ١٢٨،  0١٢،  ١١٩،  ١١٨(نـــص المـــواد 

 إجــراءات ) 00١،  ٦٧،  ٩٦،  ٨٥،  ٨٤(الأشــخاص والأمــوال التــي ردت فــي المــواد 
ورغــم أنهــا تــدابير موضــوعية وتــدخل تحــت دائــرة مبــدأ الشــرعية ومــن ثــم لا تنســحب إلــى 

لكــن مــن المفتــرض أن يكــون مكانهــا و الماضــي كمــا هــو الحــال فــي القواعــد الإجرائيــة ، 
لأنــه صـــاحب الاختصـــاص الأصـــلي فـــي ) الجنـــائي(الطبيعــي هـــو القـــانون الموضـــوعي 

وحتــى لا ) الإجــراءات الجنائيــة(ذلــك  بينمــا يتــرك تنظيمهــا الإجرائــي للقــانون الإجرائــي 
شــــرعية الــــذي يــــوفر الحريــــة والحمايــــة لأفــــراد يخــــتلط الموضــــوع بــــالإجراء ويهــــدد مبــــدأ ال

  :،ومن ثم توصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية  المجتمع

 -:النتائج : أولاً 

التــــدابير الوقائيــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الوضــــعي هــــدفها الأساســــي هــــو  .١
إصلاح الجـاني ووقـاية من الالتجـاء إلـى الجريمـة بصـرف النظـر عـن الاسـم الـذي 

 .تحته التدبير يندرج



العقوبــة والتــدابير الوقائيــة يهــدفان إلــى وقايــة المجتمــع مــن خطــر الجريمــة ومــن ثــم  .٢
يشــتركان فــي الهــدف النهــائي وهــو الحــد مــن الظــاهرة الإجراميــة فــي حيــاة المجتمــع 

  .إلا أنهما يختلفان في الطبيعة وفي السبيل الذي يكفل تحقيق الهدف الواحد

  -:التوصيات : ثانياً 

  -:لال ما ظهر من نتائج نخلص إلى التوصيات الآتية من خ  

تباع نهج التشـريع الجنـائي الإسـلامي فـي سـنها اعلى التشريعات العقابية المختلفة  .١
للعقوبــــات  لأن فيــــه يتحقــــق العــــدل ، وذلــــك لثبــــات واســــتقرار النظــــام الإســــلامي ، 

زال وعكســه النظــام الوضــعي الــذي خضــع لتطــور كبيــر عبــر القــرون والأزمــان ومــا
 ممـــن طبيعـــته نيعتريـــه الـــنقص والغمـــوض ، كيـــف لا وهـــو مـــن عنـــد البشـــر الـــذي

  .الخطأ والنسيان

نوصـــي المشـــرع علــــى الـــنص صــــراحة علـــى مصـــادرة بعــــض الوســـائل الإجراميــــة  .٢
الخطرة التي يسـتخدمها الجـاني فـي تنفيـذ مشـروعه الإجرامـي ، مثـل الوسـائل التـي 

) م١٩٩١(القــانون الجنــائي لســنة  مــن) ٦٨/١(تســتخدم فــي جريمــة الحرابــة المــادة 
مـن القـانون السـابق وهـذا ) ١٨٥(وجريمة التربص مع القصد الإجرامي في المـادة 

 .على سبيل المثال وليس الحصر

م انـه لـم يـرد فيـه الجلـد كتـدبير للطفـل ، وهـو ٢٠٠٤سنة لقانون الطفل  أن لاحظي .٣
انون الجنـائي لسـنة القـ"والخـاص يقيـد العـام  "قـانون خـاص"تبر أي قانون الطفل يع

ولذلك لا بد للمشرع من حذف النص الخاص بالجلد كتدبير للحدث مـن " م١٩٩١
 .م ١٩٩١القانون الجنائي لسنة 

) م١٩٩١(مـن القـانون الجنـائي لسـنة ) ٤٨(من التدابير التي نصـت عليهـا المـادة  .٤
" تغريبـــه مـــدة لا تجـــاوز مـــدة الســـجن المقـــررة عقوبـــة لجريمتـــه"هـــو  –بشـــأن الشـــيخ 

قـرب أوهذا التدبير غير مناسب له لأنه كلما تقدمت به السـن كـان أولـى أن يكـون 



إلى أسرته ، ولذلك نوصى المشرع باستبدال هذا التـدبير هـو التغريـب بتـدبير أخـر 
 .وسلوكه مثل وضعه تحت فترة اختبار معينه وذلك لملاحظة حسن سيره 

نوصى المشرع السوداني بالنص على بعض التدابير الخاصة بمرضـى المخـدرات  .٥
والكحول وغيرهم والذين لا تجدي معهم العقوبة رغم إنزالها عليهم ، فتكون إضـافة 

 .للتدابير الخاصة بالإحداث والشيوخ والمصابين بأمراض عقلية

والتـي ) م١٩٩١(لجنائية لسنة التدابير الوقائية التي نص عليها قانون الإجراءات ا .٦
ــــي وردت فــــي المــــواد  ــــة أو المحــــاكم والت ــــة الجنائي    ١١٨(تخــــتص بإصــــدارها النياب

، نوصــــى المشــــرع إلــــى نقلهــــا إلــــى القــــانون الجنــــائي الموضــــوعي ، ) 0١٢ ١١٩
لا جريمـــة ولا (وحتـــى لا يخـــتلط الموضـــوع بـــالإجراء ويتهـــدد بـــذلك مبـــدأ الشـــرعية 

 ).عقوبة إلا بنص

م بشـــأن ٢٠٠٤ات العدليـــة بتفعيـــل مـــا ورد فـــي قـــانون الطفـــل لســـنة نوصـــي الجهـــ .٧
 .إجراءات التحري والمحاكمة والتنفيذ

  :أهم المراجع والمصادر 
  ).١٩٩(ص  -علم العقاب  –احمد عوض بلال . د) ١(
فـــــي الفصـــــل الرابـــــع مـــــن القـــــانون الجنـــــائي لســـــنة الســـــوداني أطلـــــق عليهـــــا المشـــــرع ) ٢(
  ).الرعاية والإصلاحتدابير (مصطلح ) م١٩٩١(
 –دار بــن كثيــر  –مختــار الصــحاح  –محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي  ) ٣(

 ) .١٩٨-١٩٧(ص  –بيروت  –دمشق 

  ) .٧٣٣(ص  –مختار الصحاح  –محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ) ٤(
  ).٣٩(ص   -علم العقاب –محمد هشام أبو الفتوح . د )٥(
 .)٣١٦(ص  -أصول علم الإجرام والعقاب  –مد سلامة مأمون مح. د) ٦(

 ).٤٤٨(ص  –علم الإجرام وعلم العقاب  –عمر الفاروق الحسين . د )٧(

  ).٣١٦(ص   -أصول علم الإجرام والعقاب  –مأمون محمد سلامة . د) ٨(



  الموســـــــــــــــــــــــــــــــــــوعة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الميســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة   -الجمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ) ٩(
 ).٢٦١٠(ص  – ٤مجلد     

ــــم العقــــاب  –احمــــد عــــوض بـــلال . د )١٠(  –نيـــازي حتاتـــه  ؛ محمـــد) ٢٠٣(ص   –عل
  ).٣٤٠(ص  - الدفاع الاجتماعي   

  ) .٩٣(ص  –علم العقاب  –أحمد عوض بلال ) ١١(
  ).٣٤١(ص  -الدفاع الاجتماعي   –محمد نيازي حتاته . د )١٢(
  ).٢٠٤(ص  –علم العقاب  –احمد عوض بلال . د) ١٣(
  ).٣٤١(ص  –الدفاع الاجتماعي   –نيازي حتاته  محمد. د ) ١٤(
التعزيـر فــي  –عبـد العزيـز عـامر . د؛ ) ٣٢٦(ص  – ٨ج –الغنـي  –ابـن قدامـه   )١٥(

  ).٣٧(ص   -الشريعة الإسلامية 
 ).٢٩٣(ص   -الأحكام السلطانية  –الماوردي  )١٦(

 ).٣٦(ص  - ٢٤ج  -المبسوط  –السرخسي  )١٧(

 ).٣٨٥(ص  -١١ج -بدون –دار الفكر للطباعة  –المحلى  –ابن حزم  )١٨(

  ).٥٣(ص  – التعزير في الشريعة الإسلامية  –عبد العزيز عامر . د )١٩(
  ).٣٣ –الآية (سورة المائدة  )٢٠(
  ).٢٢٦(ص  –الطرق الحكمية  –ابن القيم الجوزية  )٢١(
  ).٣٤٣-١٣٠(ص  -. ١ج –المغنى  –ابن قدامة  )٢٢(
  ).٣٠٦-٣٠٥(ص  – ١ج -الإسلامي  الجنائي التشريع  –عبد القادر عودة  )٢٣(
  ).٣٧٩-٣٦٢(ص  –التعزير في الشريعة الإسلامية  –عبد العزيز عامر . د )٢٤(
  ).٣٤ –الآية ( سورة النساء  )٢٥(
  
 ).١٣(ص  -١ج -صحيح البخاري  –الإمام البخاري  )٢٦(

  ).٣٤ –الآية ( سورة النساء  )٢٧(
  ).٣٧٣-٣٦٥(ص  -التعزير في الشريعة الإسلامية  –عبد العزيز عامر . د )٢٨(



  )٥٥٩-٥٥٣(ص  –أصول علمي الإجرام والعقاب   –رؤوف عبيد . د )٢٩(
رؤوف . راجــع فـــي ذلـــك د –الاخــتلاف بـــين العقوبـــة والتــدابير الوقائيـــة  أوجـــهحــول  )٣٠(

مــأمون محمــد ســلامة . ؛ د) ٥٦٧-٥٦٥(ص  –أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب  –عبيــد 
  )  ٣١٦(ص  –ول علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام والعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 -احمد عـوض بـلال . ؛ د) ٤٠(ص  –علم العقاب  –محمد هشام أبو الفتوح . د       
  ).٢٠٠٥-٢٠٠(ص     –علم العقاب 

محمـد هشـام أبـو الفتـوح . ؛ د) ٢١١(ص   -علم العقـاب  –أحمد عوض بلال . د )٣١(
  ).٤٣-٤١(ص  –علم العقاب   –
-١٨١(ص  –أساســـــيات علـــــم الإجـــــرام والعقـــــاب   –فتـــــوح عبـــــد االله الشـــــاذلي . د )٣٢(

١٨٢.( 

 ).٥٢١(ص  –علم الإجرام وعلم العقاب  –عمر الفاروق الحسيني . د )٣٣(

 ).٢١٢(ص  –علم العقاب  –احمد عوض بلال . د )٣٤(

  ).٣٣٠(ص  –أصول علم الإجرام والعقاب   –مأمون محمد سلامة . د) ٣٥(
) ١٩١-١٨٨(ص  –أساســيات علــم الإجــرام والعقــاب  –وح عبــد االله الشــاذلي فتـ. د )٣٦(

احمـــد . ؛ د) ٥١٨(ص   –علـــم الإجـــرام وعلـــم العقـــاب  –الحســـيني عمـــر الفـــاروق . ؛ د
 ).٢١٥-٢١٣(ص  –علم العقاب  –عوض بلال 

ملحــــــق التشــــــريع الخــــــاص  –) م١٩٩١(مـــــــذكرة الإرفــــــاق للقــــــانون الجنــــــائي لســــــنة  )٣٧(
  قانون رقم ) م٢/١٩٩١./٢) (١٥٤٨(

  ).٢(ص  –الاستحداث ) ٤(بند  –) م١٩٩١لسنة  )٨(       
ولا يسـأل جنائيـا " ..... م انـه ٢٠٠٤من قانون الطفـل لسـنة ) و/٥(جاء في المادة  )٣٨(

ا مــا لــم يبلــغ ســن الســابعة مــن عمــره بــل   يخضــع لأحــد تــدابير الرعايــة وفقــا لأحكــام هــذ
 ".القانون 

 م ٢٠٠٤من قانون الطفل لسنة ) ٥٨(جاء في المادة   )٣٩(



التــدابير التــي وردت قبــل القــانون  ، وم٢٠٠٤مــن قــانون الطفــل لســنة )  ٥٩(المــادة )٤٠(
قــانون ) م١٥/٦/١٩٢٥(بتــاريخ ) ٢٤(المنشــور الجنــائي رقــم  –) م١٩٩١(الجنــائي لســنة 

) م١٩٧٤(مــــن قــــانون العقوبــــات لســــنة ) ٦٤(والمــــادة ) م١٩٨٣(رعايــــة الأحــــداث لســــنة 
  . )م١٩٨٣(و
 .م انه لم يرد فيه الجلد كتدبير للطفل٢٠٠٤سنة لقانون الطفل  أن لاحظي )٤١(

  .غير منشورة –) م٢٤٤/١٩٩٨/ف ج /م ع(قضية رقم  )٤٢(
  .غير منشورة –) الخرطوم(المحكمة العليا ) م٨٧٨/١٩٩٤(قضية رقم  )٤٣(
راجــع المنشــور الجنــائي رقــم م ، أيضــاً ٢٠٠٤الطفــل لســنة مــن قــانون ) ٦١(المــادة  )٤٤(
   .معاملة الأحداث بعد الإدانة –) م٢٢/٦/١٩٦١) (٥٤(
 –) م١٩٩٥(المجلــة القضــائية  –) م١.٢٢/١٩٩٥/أ س ج/م أ (راجــع قضــية رقــم  )٤٥(

  ).٧٦(ص 
/ م ع(قضــية رقــم  –راجــع قضــية حكومــة الســودان ضــد امجــد محمــد إبــراهيم احمــد  )٤٦(

  . )م٢٧٢/١٩٩٨/ف ج
؛ كمـا ) م١٩٧٥(من قانون السجون لسنة ) ٤٥(بشأن التدابير للشيوخ راجع المادة ) ٤٧(

؛ كــــما راجـــع قضـــية حكومـــة ) م١٩٨٤(قـــانون   الســـجون لســـنة ) ٨٣،٨٦(راجـــع المـــادة 
  ).١٣٣(ص )   م١٩٦١(مجلة الأحكام القضائية  –السودان ضد سعيد الطيب  

 –م ٢٠٠٥مجلـــة الأحكـــام القضـــائية الســـودانية  –) م.ح.م(حكومـــة الســـودان ضـــد ) ٤٨(
  ).١٢١ص(
ص   -) م١٩٩١(النظريـــة العامـــة لقـــانون الجنـــائي لســـنة  –يـــس عمـــر يوســـف . د )٤٩(
)٢٥٢.(  
  ).م١٩٩١(من القانون الجنائي لسنة ) أ/١٠(راجع المادة  )٥٠(
دة والمــــا ،) م١٨٩٩(مــــن قــــانون التحقيقــــات الجنائيــــة لســــنة ) ٢١٨(تقابــــل المــــادة  )٥١(
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الجنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ) ٢٨٤(

) م١٩٧٤(مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة لســــنة ) ٢٨٤/١/٢(؛ والمــــادة ) م١٩٢٥(   



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ) ٢٦٨(والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق
؛ ومــا ورد فــي هــذه المــواد لا يختلــف عــن الإجــراءات التــي ) م١٩٨٣(الجنائيــة لســنة    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة و     )٢٣( )م١٩٩١(ردت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الجن

  راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )  ٢٠٢(المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    
مطبعــة جامعــة  –قــانون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني معلقــاً عليــه  –الــدين عــوض     

  ).٨١٤-٨٠٦(ص  –) م١٩٨٠(القاهر 
بموجــب ) م١٩٨٣(تــم إدخــال هــذا التــدبير لأول مــرة فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة  )٥٢(
كان تدبير إداري يقوم بـه معتمـد العاصـمة القوميـة  وهو) ٢٩٤/١( عديل ادخل في المادةت

منحــت الســلطة ) م١٩٩١( إجــراءات) ١٢٩(لمديريــة ؛ والمــادة أو حـــاكم الإقلــيم ومحـــافظ ا
  . عتمدللوالي أو الم

) م١٩٢٥(مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائيـــــــة لســـــــنة ) ٨١،٨٤،.٨(وهـــــــي المـــــــواد  )٥٣(
  ).م١٩٧٤(و
 -قـانون الإجـراءات الجنائيـة السـودان معلقـاً عليـه  –ين عـوض محمد محيي الد. د )٥٤(

  ).٢٠٤(ص 
 .م١٩٨٣من قانون ) ١٠٥(م والمادة ١٩٧٤من قانون ) ج/٦٧(تقابل المادة  )٥٥(

 ).٢٣٩( –م  ١٩٩١شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة  –يس عمر يوسف . د )٥٦(

  ) .م١٩٨٣(و) م١٩٧٤(و) م١٩٢٥(إجراءات ) ٨١(تقابل المادة  )٥٧(
  ).١٩٩١(إجراءات ) ١١٩/٢(راجع المادة ) ٥٨(
  ).م١٩٩١(إجراءات ) ١١٩/١(راجع المادة  )٥٩(
 .ليس لها مقابل في القوانين الإجرائية السابقة )٦٠(

ص  –م  ١٩٩١شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة لعــــام  –يــــس عمــــر يوســــف . د )٦١(
)١٨٦.( 

 .السابقةليس لهذا النص مقابل في القوانين  )٦٢(



ص  –  ١٩٩١شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة لعـــــام  –يـــــس عمـــــر يوســـــف . د )٦٣(
)١٨٦.( 

 ).٤٥١(ص   –القانون الجنائي الدستوري  –حمد فتحي سرور أ. د )٦٤(

 .م١٩٨٣و ١٩٧٤من قانوني ) ٧٩(تقابل المادة  )٦٥(

 ص –م  ١٩٩١شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة لعــــام  –يــــس عمــــر يوســــف . د )٦٦(
)١٩٤.( 

 .م١٩٨٣م وعام ١٩٧٤من قانوني ) ٦٢(تقابل المادة  )٦٧(

ص  –م  ١٩٩١شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة لعـــام  –يـــس عمـــر يوســـف . د  )٦٨(
)١٧٩.( 

  

  

  
 


